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 عامل إقليم بركان. -
مــن فــرف المجلــس البلــدي للســعيدية فــي شــخص  12/7/2011بنــاع علــى المقــال الاســتئنافي المقــد  بتــاريخ 

ــــخ رئيســــه بواســــطة نائبــــه الأســــتاذ م حمــــد معيــــوش  ــــد الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة الإداريــــة بوجــــدة بتاريـــ

 .17/09/7في الملف رقم  171تحت عدد  24/3/2011

المقدمـة  23/9/2011وبناع على المذكرة الجوابية مـ  اسـتئناف فرعـي الم شـر عليهـا بكتابـة الاـبخ بتـاريخ 

الرامية الى إلغاع الحكم المسـتننف فيمـا  من فرف السيد محمد خطابي بواسطة نائبه الأستاذ حمادي مصطفى

والحكم من جديـد بإرجاعـه، وتعديلـه  2009قاى به من رفض فلب إرجاع المبلغ المستخلص جبرا عن سنة 

 درهم. 200.000وذلك برف  التعويض عن الارر إلى مبلغ 

بواسـطة نائبـه الراميـة  لفائدة المسـتننف أصـليا 3/4/2012وبناع على المذكرة التعقيبية الم شر عليها بتاريخ 

 إلى رد الإستئناف الفرعي لإنعدا  أساسه القانوني والواقعي. 

 وبناع على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.         

المحدثـــة بموجبـــه محـــافم اســـتئناف  03.80وبنـــاع علـــى المـــادتين الخامســـة والخامســـة عرـــر مـــن  القـــانون رقـــم 

 إدارية.

 ة المدنية.وبناع على قانون المسطر 

 .25/12/2012وبناع على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 

 .21/1/2013وبناع على الإعلا  بتعيين القاية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

 ومن ينوب عنهم وعد  حاورهم.  فوبناع على المناداة على الأفرا

جلسـة، والاسـتماع إلـى الآراع الرـفهية للمفـو  لتقريـر  فـي ال محمد الرزاقـ وبعد تلاوة المسترار المقرر السيد 

الـذي أفـد فيهـا مـا جـاع فـي مسـتنتجاته الكتابيـة عبـد المييـد اليـ،ي   الملكي للدفاع عن القانون والحـ  السـيد 

 قصد النط  بالقرار الآتي بعد . 4/2/2012فتقرر حجز القاية للمداولة لجلسة 
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 ـــون وبعـد المداولــــــة طبقـــا للقانــــــ

 
 : ف  اليكــــل

من فرف المجلس البلدي للسعيدية  12/7/2011حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي المقد  بتاريخ 

 29/9/2011في شـخص رئيسـه بواسـطة نائبـه الأسـتاذ محمـد معيـوش وكـذا الإسـتئناف الفرعـي المقـد  بتـاريخ 

د الحكــم الصــادر عــن المحكمــة مــن فــرف الســيد خطــابي محمــد بواســطة نائبــه الأســتاذ حمــادي مصــطفى   ــ

 الإدارية  بوجدة المرار إلى مراجعه أعلا ، قد جاعا وف  الرروط الركلية المتطلبة قانونا، مما يتعين قبولهما.
   : وف  الموضـوع

تقــد  المدعـــي    1/12/2009حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتننف، أنــه بتــاريخ         

بمقـــال افتتـــاحي أمـــا  المحكمـــة الإداريـــة بوجـــدة عـــر  فيـــه بواســـطة نائبـــه الأســـتاذ حمـــادي المســـتانف فرعيـــا  

ــت عــــدد  ــس البلــــدي للســــعيدية تحــ ــــخ  104/2008مصــــطفى أنــــه بنــــاع علــــى قــــرار صــــادر عــــن المجلــ وتاريــــ

تقـرر منحــه رخصــة الإســتغلال الم قـت لباحــات وقــوف الســيارات والـدراجات وفــ  جــدول يحــدد  28/11/2008

قف وموقعه وحدود  ومساحته، وأن القرار المذكور صدر وفقا لدفتر التحملات وذلك عن فري  فلب إسم المو 

ــذ   ــالي لهـ ــراع الإجمـ ــب الكـ ــه أدى واجـ ــدفتر وأنـ ــي الـ ــدد فـ ــوف المحـ ــراع لباحـــات الوقـ ــة كـ ــراع عمليـ ــرو  لإجـ العـ

القــابض  درهــم لــدى صــندوق  248.105,00المحطــات قصــد اســتغلالها كمواقــف للســيارات والمحــدد فــي مبلــغ 

 28/11/2008البلدي وقد تم تحديد مدة الإستغلال في سنة تبتدىع مـن تـاريخ تبليـغ القـرار الـذي كـان بتـاريخ 

إلا أنه وبالرغم من فول المدة وحلول فصل الصيف التي تعتبر فترة مواتية لإستغلال المحطـة سـياحيا إلا أنـه 

الجاهزة ناقصة  المساحة كمـا هـو محـدد فـي دفتـر تعذر ذلك بسبب عد  إتما  أشغال البناع كما أن المحطات 

التحملات، وقد بادر أي   المدعي  إلى مراسلة باشا مدينة السعيدية ورئيس المجلـس البلـدي بهـا قصـد تجهيـز 

قـرر  10/07/2009هذ  المحطات قبل الموسم السياحي نتج عن ذلـك إصـدار المجلـس المـذكور قـرار بتـاريخ 

مواقف السـيارات التـي لـم يـتمكن مـن اسـتغلالها بالمحطـات التاليـة شـارع محمـد بمقتاا  أن يعو ه م قتا عن 

شارع سيدي محمد من جهة واحدة محطة الوفاق شارع الحسن الثاني مـ  تحديـد مـدة -الخامس من جهة واحدة
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أصـدر رئـيس المجلـس  16/07/2009الإستغلال في سنة واحدة بداية من تاريخ إمااع القرار إلا أنـه بتـاريخ 

بمقتاــا  ألغــى القـــرار الأول مخــلا بــذلك بكـــل الإلتزامــات المحـــددة  5بلــدي بالســعيدية قـــرارا ثالثــا تحــت عـــدد ال

بمقتاــى دفتــر الــتحملات التــي تعهــد بمقتاــاها المجلــس البلــدي بتمكينــه مــن اســتغلال باحــات الســيارات وذلــك 

المواقف لم تكـن صـالحة لتسـتغلال.  رغم أنه نفذ التزامه بنداع المبلغ كاملا وفقا لعرو  الأثمان في حين أن

واعتبارا إلـى أن الإلتزامـات التعاقديـة المنرـنة علـى وجـه صـحيم تقـو  مقـا  القـانون ولا يجـوز إلغا هـا إلا بر ـا 

مــن قــانون الإلتزامــات والعقــود وأنــه   أي المــدعي  حــر  مــن  230فرفيهــا حســب مــا يــنص علــى ذلــك الفصــل 

وأن التعــويض الممنــو  لــه قــد تــم التراجــ  عنــه فقــد الــتمس أساســا الحكــم اســتغلال الباحــات ومواقــف الســيارات 

درهــــم جبــــر لن ــــرار الناجمــــة عــــن إخــــلال المــــدعى عليهــــا بالتزاماتهــــا  200.000,00بتعــــويض مــــدني قــــدر  

التعاقدية واحتيافيا إجراع خبرة لتحديد الأ رار الناجمة عن الرحمان من الإستغلال، وأجاب المجلس المـدعى 

حظــا أنــه التــز  بجميــ  الاــمانات اتجــا  المــدعي وأن مــا وقــ  مــن أشــغال بــبعض مواقــف الســـيارات عليــه ملا

المكتراة يدخل في إفار إعادة تنهيل مدينة السعيدية وأنه لا دخل له في إعادة هذا التنهيـل لا مـن حيـث القـرار 

المرـرفة والمسـيرة الرـيع الـذي ولا من حيث الميزانية لأن والي الجهة وبقرار مـن السـلطة المركزيـة هـي الجهـة 

يرـــكل قـــوة قـــاهرة للمجلـــس، ومـــن جهـــة ثانيـــة أفـــد أن الأشـــغال التـــي أثـــرت نســـبيا فقـــخ علـــى اســـتغلال وانتفـــاع 

ويتعلـ   6/07/2009المدعي لم ترـمل إلا ثلاثـة مواقـف كمـا يقـر بهـا المـدعي نفسـه فـي رسـالته الم رخـة فـي 

بد الله تم محج وجدة قـرب الحمـا  لـذا وفـي غيـاب وجـود الأمر بموقف محطة المنصور وموقف شارع مولاي ع

مــن قــانون الإلتزامــات والعقــود فإنــه كــان يتوجــب علــى  252أي خطــن صــادر عنــه وفبقــا لمقتاــيات الفصــل 

المــدعي اللجــوع إلــى فســخ العقــد أو فلــب إنقــاأ مبلــغ الكــراع أمــا فلــب التعــويض فهــو غيــر م ســس ويتعــين 

عقب المدعي م كدا أن المجلس يقر بحرمانه من الإنتفاع باستغلال مواقف بالتالي الحكم برفض الطلب، كما 

ــي  يعلمــه فيهــا  6/07/2009الســيارات حســب مــا هــو محــدد فــي العقــد كمــا يقــر بتوصــله برســالته الم رخــة فــــــــــ

عـدد  بحرمانه من استغلال مواقف السيارات المرمولة بعقد الكراع وهو ما حـذا بـرئيس المجلـس لإصـدار القـرار

وأن مـا  10/07/2009القا ي بتعوياـه برـكل م قـت وهـو القـرار الـذي ألغـا  بمقتاـى القـرار المـ ر  فـي  3

دف  به هذا الأخير من كون لا علاقة له بالأشغال يبقـى مـردود مـا دا  أنـه كـان بإمكانـه ألا يتعاقـد بخصـوأ 

 المواقف مو وع العقد وأن القرارات المتناقاة ألحقت به  ررا.
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أمرت المحكمة بإجراع بحث أفاد من خلاله المدعي أنـه اسـتغل أربعـة مواقـف للسـيارات  28/9/2010يخ وبتار 

درهــم كمـا أن الموقـف المســمى المهرجـان الـذي حــددت  280.000,00بالسـعيدية مـن أصــل ثمانيـة وأدى مبلـغ 

احة الكبــــرى   علــــى أر  الواقـــ  وأنـــه أدى المبلـــغ علــــى أســـا  المس ـــ 750لا يبلـــغ إلا  1222مســـاحته فـــي 

وعـــار  فـــي ذلـــك ممثـــل المجلـــس معتبـــرا أن فلـــب العـــرو  الموقـــ  مـــ  المـــدعي حســـب مـــا هـــو ماـــمن 

بالمحاــر ي كــد أن هــذا الأخيــر قــا  باســتغلال جميــ  مواقــف الســيارات خــلال الفتــرة المحــددة وذلــك إلــى حــين  

ن ولايـة وجـدة قامـت وأنـه بالفعـل أدى المسـتحقات إلا أ 28/11/2008المصادقة علـى فلـب العـرو  بتـاريخ 

الرــيع الــذي ارتــنى معــه المجلــس عــد  اســتغلال  2009بتهيئــة مدينــة الســعيدية خــلال شــهر غرــت مــن ســنة 

درهــم أمــا المــدعي فقــد أفــاد أن هــذا  141.136,71أربعــة مواقــف للســيارات وأنــه أدى مبــالغ موازيــة لهــا قــدرها 

 21/10/2010على حسابه البنكي وذلك بتاريخ  المبلغ هو يتعل  بالحجز الذي قا  به القابض البلدي لأحفير

بينمـا أفـد ممثـل المجلـس بخصـوأ القـرار القا ـي بتعـويض المـدعي الـذي  2009وهو المبلغ الذي أدا  سنة 

تم التراج  عنه فإنه لم يستوف الرروط القانونية مايفا أنه لم يكن يعلم بنشـغال التهيئـة التـي قامـت بهـا ولايـة 

سى عليه فلـب العـرو  لا يمكنـه أن يسـتغل موقـف السـيارات إلا بعـد أداع الـثمن، وجدة وأن الرخص الذي ر 

 2009ولــيس ســنة  2008وعقــب المجلــس المــدعى عليــه بعــد البحــث المنجــز بواســطة نائبــه أن فتــرة تهــم ســنة 

يتعلــ  بكــراع موقــف الســيارات  04/2008ذلــك أن المجلــس قــا  بنرــر إعــلان عــن فلــب عــرو  مفتــو  رقــم 

، وذلــك بعــد مصــادقة الســلطة الوصــية علــى كنــاش الــتحملات الــذي يــنظم عمليــة الكــراع 29/06/2008بتــاريخ 

تــــم رســـت الصــــفقة علـــى المــــدعي الـــذي قــــد  أحســــن  25/07/2008وأن جلســـة فــــتم الأنرفـــة كانــــت بتـــاريخ 

 العرو .

ير إلـى دجنبـر ومن جهة ثانية أثار أن ميزانية المجالس والجماعات المحليـة تكـون سـنوية ويـتم تنفيـذها مـن ينـا

ولا يجــوز اســتخلاأ أي رســم قبــل أوانــه فــي حــالات اســتثنائية لــذا فــإن تــاريخ عقــد الكــراع المبــر  يكــون عمليــا 

لاحقـــا وبعـــد المصـــادقة علـــى الصـــفقة مـــن فـــرف الســـلطة الوصـــية حســـب قـــانون الصـــفقات العمـــومي كمـــا أن 

ــي ــلطة الوصـ ــن فـــرف السـ ــفقة مـ ــوع الصـ ــاين المواقـــف مو ـ ــه عـ ــدعي يعتـــرف أنـ ــفقات المـ ــانون الصـ ــب قـ ة حسـ

العموميــة كمــا أن المــدعي يعتــرف أنــه عــاين المواقــف مو ــوع الصــفقة، وقــد  عرو ــه بمحــض إرادتــه بتــاريخ 

بــدأت أشــغال  2009تــم بــدأ فــي الإســتغلال للمواقــف مو ــوع الكــراع وعنــد حلــول موســم ســنة  24/07/2008
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لتســتغلال حســب مــا ي كــد  الأمــر بــالأداع  تهيئــة مدينــة الســعيدية ولإنصــاف المــدعي أدى فقــخ المواقــف القابلــة

 وهو ما يجعل الدعوى غير جدية ملتمسا الحكم وف  ما هو مسطر بالجواب أعلا .

ولما عقب المدعي بواسطة نائبه في  وع البحث المنجز مفيدا أن ما اسـتند عليـه المجلـس المـدعى عليـه مـن 

ــنن فـــون عقـــد الإســـتغلال الم قـــت للملـــك الجمـــاعي دون صـــدور قـــرار  بـــذلك وأن القـــرار الصـــادر فـــي هـــذا الرـ

المتعل  بالترخيص للمدعي لإستغلال باحات وقوف السيارات لـم يصـدر عـن الجهـة المـدعى عليهـا إلا بتـاريخ 

كما أن الفصل الثاني من نفس القرار يحدد مدة الإسـتغلال فـي سـنة واحـدة تبتـدىع مـن تـاريخ  28/11/2008

 20و  19، هـذا فاـلا علـى أن الفصـل 28/11/2008كـون بعـد تـاريخ تبليغ القرار الذي مـن المفـرو  أن ي

من كناش التحملات يعتبر الفائز متخليا عن الكراع عند عد  أداع مبلغ الكراع، وأن هذ  الواجبات لم ت دى إلا 

 .24/11/2008، كما أن تاريخ المصادقة على العقد يعود لتاريـــــخ 29/10/2008بتاريخ 

، وأن موســـم 2008ميـــ  الإجـــراعات المتعلقـــة بالتعاقـــد تمـــت خـــلال نـــوفمبر مـــن ســـنة ومـــن جانـــب نخـــر فـــإن ج

الإســتغلال بمدينــة ســياحية يكــون ابتــداع مــن شــهر يونيــو إلــى نهايــة شــعر غرــت، وأن شــهر شــتنبر يتــزامن مــ  

شــهر رماــان وتصــبم مدينــة الســعيدية خاليــة وبالتــالي لا يمكنــه أن يحقــ  أي مردوديــة، ملتمســا الحكــم وفــ  

اله. وبعد استنفاذ المسطرة لتجراعات القانونية، صدر الحكم المرار إلى مراجعه أعلا  والقا ي في الرـكل مق

بقبول الطلب وفي المو وع بنداع المجلس البلدي للسعيدية في شخص رئيسه تعوياـا إجماليـا لفائـدة المـدعي 

ئر حسـب النسـبة ورفـض الطلـب درهم م  تحميل المدعى عليه الصـا 150.000عن الارر اللاح  به وقدر  

 فيما عدا ذلك، وهو الحكم المستننف أصليا من فرف بلدية السعيدية وفرعيا من فرف السيد محمد خطابي

 في السبب المثار تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام:

ة المتعلـــــ  بـــــالتنظيم المـــــالي للجماعـــــات المحليـ ــــ 45.08مـــــن القـــــانون رقـــــم  38حيـــــث نصـــــت المـــــادة 

والمنرور بالجريـدة  2009فبراير  18الصادر في  1.09.02ومجموعاتها الصادر بتنفيذ  الظهير الرريف رقم 

علـى أنـه: ي يحـدح تحـت سـلطة وزيـر الداخليـة مسـاعد قاـائي  2009فبراير  23بتاريخ  5711الرسمية عدد 

وعاتهـا، وي هـل المسـاعد القاـائي للجماعات المحلية يكلف يتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجم

فـي هــذا الصـدد، للتصــرف لحسـاب الجماعــات المحليــة ومجموعاتهـا كمــدع أو مـدعى عليــه عنـدما تفو ــه فــي 

الدعاوى التي يكون الهـدف منهـا التصـريم باسـتحقاق ديـون علـى تلـك الجماعـات والمجموعـات، ويجـب إدخـال 

لمقــال كلمــا أقيمــت دعــوى قاــائية بغــر  التصــريم المســاعد القاــائي فــي الــدعوى، تحــت فائلــة عــد  قبــول ا
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باســتحقاق ديــون علــى جماعــة محليــة أو مجموعــة، وهــو مــا يعنــي أن أي مطالبــة يســتهدف مــن خلالهــا رافعهــا 

التصريم بمديونية إحدى الجماعات المحلية أو مجموعاتها إلا ويتوجب أن توجه كذلك  د المساعد القاائي 

   قبول الطلب.للجماعات المحلية تحت فائلة عد 

وحيث بالإفلاع على عناصر المنازعة يتبين أن المدعي   المستننف عليه  وبالرغم من أنه استهدف 

مــن خــلال فلبــه الحكــم علــى المجلــس البلــدي للســعيدية بندائــه لفائدتــه تعوياــا عــن إخلالــه بالتزاماتــه التعاقديــة 

ه دعــوا   ــد المســاعد القاــائي للجماعــات وحرمانــه مــن إســتغلال مواقــف الســيارات فإنــه لــم يعمــل علــى توجي ــ

المحليــة ومجموعاتهــا وفقــا لمــا يوجبــه  المقتاــى القــانوني الآنــف الــذكر، غيــر أنــه وبالمقابــل وتطبيقــا للفصــل 

مـن القـانون المحـدح للمحـافم الإداريـة كـان  7الأول من قانون المسطرة المدنيـة المحـال عليـه بمقتاـى المـادة 

ة بوجـــدة أن تعمـــل علـــى إنـــذار  علـــى القيـــا  بإصـــلا  المســـطرة بإدخـــال المســـاعد يتعـــين علـــى المحكمـــة الإداري ـــ

القاائي في الدعوى، وترتب في حالة عد  قيامه بذلك كافـة الآثـار القانونيـة علـى ذلـك، وهـي عنـدما لـم تفعـل 

مـة مقتايات الفصل الأول المذكور لم تجعل لحكمها أساسا سـليم مـن القـانون، الأمـر الـذي قـررت معـه المحك

 إلغاع الحكم المستننف والحكم تصديا بما هو مسطر في المنطوق أدنا . 
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 لهذه الأسبـــاب
 

 قات محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحاوريا :
 بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي. : ف  اليكـــل

المحكمـة الإداريـة بوجـدة  بإلغاع الحكم المستننف وإرجاع ملف القاـية إلـى : وف  الموضـوع

 للبت فيه من جديد فبقا للقانون.
وبـه صــدر القـرار وتلــي فـي الجلســة العلنيـة المنعقــدة بالتـاريخ المــذكور أعـلا  بقاعــة الجلسـات العاديــة 

 بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
 رئيسا   عبد السلام نعنان  السيد

 مقررا  ق               السيد   محمد الرزا
 عضوا   حميد ولد البلاد السيد

 السيد عبد المييد الي،ي . بحاور المفو  الملكي للدفاع عن القانون والح 
 السيدة زهرة كرين. وبمساعدة كاتبة الابخ

 
 كاتب الضبط     المقرر    الرئيس


